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رسـالة مؤرخـة ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـــس 
  مجلس الأمن 

ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ وجهــها إليَّ رئيــس المحكمــة  تجـدون طيـه رسـالة مؤرخـة ٢٦ أيل
الدولية لرواندا القاضي نافانيتيم بيلاي، لكي تطلعوا عليـها ولكـي يطلـع عليـها أعضـاء مجلـس 

الأمن. 
وأشار الرئيس بيلاي في رسالته إلى أنه، وفقـا لقضـاة المحكمـة الدوليـة لروانـدا، ينبغـي 
ـــع تعويضــات إلى الأشــخاص الذيــن يحتمــل أن  أن تتمكـن المحكمـة في بعـض الحـالات مـن دف

تكون المحكمة قد احتجزم أو حاكمتهم أو أدانتهم خطأ. 
ولعلكم تذكرون أنني أطلعتكم وأعضاء مجلس الأمن، في رسالتي المؤرخـة ٢٦ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠٠، (S/2000/904) على رسـالة مؤرخـة ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، صـادرة عـن 

القاضي كلود جوردا، رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تتعلق بنفس الاقتراح. 
ـــلاث حــالات ينبغــي أن  ويقـول الرئيـس بيـلاي إن هنـاك، علـى حـد قـول القضـاة، ث

تكون المحكمة قادرة على دفع تعويضات عنها. 
الحالة الأولى هي عندما يعاقب شـخص مـا نتيجـة لقيـام المحكمـة الدوليـة بإدانتـه إدانـة 
قاطعة، وتلغي المحكمة فيما بعد هذه الإدانة، أو عندمـا يمنـح العفـو بسـبب ظـهور دليـل جديـد 

يثبت أنه حدث خطأ قضائي. 
والحالة الثانية هي عندما يكون شخص مـا محتجـزا بـأمر مـن المحكمـة، وتبرئـة المحكمـة 
فيما بعد بإصدار حكم ائي، أو يتم الإفراج عنه فيما بعد نتيجـة قـرار متخـذ لإـاء محاكمتـه 

في ظروف تثبت بشكل قاطع أنه تم ارتكاب خطأ قضائي جسيم وبين. 
والحالة الثالثة التي يتعين فيها، وفقا للقضاة، أن تمنح المحكمة تعويضا عنـها هـي عندمـا 
يتم القبض على شخص ما، أويتم احتجازه بأمر مـن المحكمـة بأسـلوب أو في ظـروف تشـكل 
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انتـهاكا لحـق الشـخص في حريتـه وسـلامته، وعندمـا تنسـب المسـؤولية القانونيـة عـن الســـلوك 
الذي أدى إلى هذا الانتهاك إلى المحكمة، ومن ثم إلى الأمم المتحدة. 

ـــة،  وأوضـح الرئيـس بيـلاي أن الأمـم المتحـدة، بالنسـبة للحـالتين الأولى والثالثـة، ملزم
بموجـب المعايـير المتعـارف عليـها في مجـال حقـوق الإنسـان؛ بدفـع تعويضـات إلى الفـــرد الــذي 

يكون قد تم إدانته أو القبض عليه أو احتجازه بصورة غير قانونية. 
وأوضح الرئيس بيلاي كذلك أن الأمم المتحدة لا تستطيع الوفـاء بالتزاماـا القانونيـة 
فيما يتعلق بحالة أو بأخرى من هاتين الحالتين بمجرد دفع مبلغ مـن المـال للشـخص المعـني علـى 
سبيل تعويضه. إذ ينبغي أن تتوفر أحكام قانونية تمنح هذا الفـرد حقـا محـددا في الحصـول علـى 
التعويض، وتحدد كيفيـة حسـاب التعويـض الـذي يتعـين دفعـه، وتضـع إجـراء يتقيـد بالشـروط 

الأساسية للشرعية واحترام القانون. 
ويبين كذلك الرئيس بيلاي أنه، بالنسبة للحالـة الثانيـة مـن الحـالات الثلاثـة المذكـورة 
في الرسالة، لا يمكن إلزام الأمم المتحدة، في إطار القانون الـدولي الحـالي، بدفـع تعويضـات إلى 
فرد تم احتجازه أو محاكمته بصـورة غـير قانونيـة. وأشـار الرئيـس بيـلاي إلى أن القضـاة يـرون 
مع ذلك أنه بسبب الظروف الخاصة لأداء المحكمة، يستحسن أن تتمكـن مـن دفـع تعويـض في 

هذه الحالة. 
وذكـر الرئيـس بيـلاي أنـه مـــن الضــروري، لكــي تتمكــن المحكمــة مــن القيــام بدفــع 
التعويضات فيما يتعلق بكل حالة من الحـالات الثـلاث المذكـورة في رسـالته، أن يعـدل مجلـس 
الأمـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بحيـث تتمكـن المحكمـة مـن معالجــة 

المسائل المتعلقة بدفع التعويضات. 
وإذا حدث أن اعتمد مجلس الأمن هذه التعديلات، فسوف يطلب من الجمعية العامـة 
فيما بعد أن توافـق علـى اعتمـاد مخصصـات في ميزانيـة المحكمـة، في حالـة مـا إذا كـانت هنـاك 

حاجة إلى استخدام هذه المخصصات. 
وأود أن توجهوا نظر أعضاء مجلس الأمن إلى نص هذه الرسالة ومرفقها وتذييلها. 

(توقيع) كوفي عنان 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن رئيـــس 

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
طلب إليَّ قضاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أن أوجـه هـذه الرسـالة إليكـم، مبينـا 
أـم يـرون أن مـن المستحسـن تعديـل النظـام الأساســـي للمحكمــة بحيــث ينــص علــى تقــديم 

تعويضات للأشخاص الذين يحاكمون أو يدانون خطأ. 
ـــة وقواعــد إثباــا تنــص علــى  فـلا النظـام الأساسـي للمحكمـة ولا قواعدهـا الإجرائي
التعويض عن الحرمان من الحرية نتيجة للاعتقال أو المحاكمة أو الإدانة بطريـق الخطـأ أو نتيجـة 
لانتهاكات غير قانونية للحقوق. والحـق في ذلـك التعويـض منصـوص عليـه في شـتى الصكـوك 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. والقضاة يهمهم أن تكون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في 

وضع يمكنها من الاحترام الكامل للالتزامات المتعارف عليها دوليا. 
وخلال السنوات الخمس الماضيـة، حدثـت في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ثـلاث 
حالات من الحرمان من الحرية، كانت مدعاة قلق بالنسبة لرئيس قلم المحكمة، وهـي الاعتقـال 
الخاطئ بناء على خطأ في تحديد هوية الشخص؛ وسحب الدعـوى المقامـة علـى شـخص كـان 
قد سلم نفسه طواعية للمحكمـة، ومـا زال البلـد المضيـف بصـدد تحديـد وضعـه؛ وأمـر صـادر 
عن دائرة الاستئناف في القضية رقم ICTR-97-AR72 يقضي بأن للمسـتأنف في القضيـة، بنـاء 
على انتهاك حقوقه خلال اعتقاله ثم احتجازه على ذمة التحقيق، في التعويض المـالي، إذا وُجـد 

أنه غير مذنب، وفي تخفيف العقوبة، إذا وُجد أنه مذنب. 
 

منح التعويض للأشخاص الذين يدانون خطأ 
حق الأشخاص الذين يدانون خطأ في الحصول علـى تعويـض منصـوص عليـه في شـتى 
الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الفقرة ٦ من المادة ١٤ مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وثمة حكم مطابق تقريبا لنص الفقرة ٦ من المـادة ١٤ يـرد 
أيضا في المادة ٨٥ من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـذي تم اعتمـاده في رومـا 

في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨. 
والأفعال التي تصـدر عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا – وهـي جـهاز فرعـي تـابع 
لس الأمن – تكون منسوبة إلى الأمم المتحدة. وبالتالي، فبما أن الأمم المتحـدة تعتـبر نفسـها 
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ملزمة بقواعد قانون حقوق الإنسان المتعارف عليها، كنص الفقرة ٦ من المادة ١٤ من العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الأمم المتحدة غير ملزمة بكفالـة دفـع التعويـض 

لشخص تم نقض الحكم الصادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
 

منح التعويض للأشخاص الذين يحاكمون خطأ 
ــة  علـى الرغـم مـن أن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٥ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائي
ـــة مــن منــح التعويــض، في ظــروف اســتثنائية،  الدوليـة سـتمكن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة المقبل
للمتهمين الذين يبرأون أو الذين تحفظ الدعـاوى المقامـة ضدهـم بسـبب إخـلال جسـيم وبيـن 
للعدالـة، لا تـرد أحكـام مماثلـة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية أو في أي 
صك دولي آخر من الصكوك المتعلقة بحقـوق الإنسـان. لذلـك، لا يمكـن القـول بـأن حقـا مـن 
هذا النوع يشكل حاليا جزءا من القانون العرفي الدولي. وبناء عليه، لا يمكن القول بأن الأمـم 
المتحدة مقيدة بالتزام قانوني قاطع بدفع تعويض لمن يقع ضحية للإخلال بالعدالة في مثـل هـذه 

الظروف. 
ومع ذلك، ترد في بعض النظم الوطنية أحكام تنص على تعويض المتـهم الـذي يكـون 

قد حوكم خطأ بطريقة ما. 
وبالنظر إلى الظروف التي تعمل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في ظلـها- ولا سـيما 
احتجاز المتهمين على ذمة التحقيق لفترات طويلة – يكون في صالح المحكمة، وفي صـالح الأمـم 
ـــهمين  المتحـدة بوجـه عـام، أن يمنـح تعويـض – يـترك أمـر تحديـد قيمتـه لتقديـر المحكمـة – للمت
الذين يبرأون أو الذيـن تحفـظ الدعـاوى المقامـة ضدهـم. ومـن الجديـر بـالذكر، مـع ذلـك، أن 
المحكمة لن تمــارس هـذا التقديـر إلا في الظـروف الاسـتثنائية الـتي تتعـرض فيـها العدالـة لإخـلال 

�جسيم وبين�. 
 

منح التعويض للأشخاص الذين يحتجزون بصورة غير قانونية 
تكفـل المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان حـق التعويـض للأشـــخاص الذيــن 
يحرمون من حريتهم في ظروف أو بأسلوب ينطوي على انتهاك لحقوقهم. ومـن الأمثلـة علـى 
ـــادة ٩ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية.  ذلـك نـص الفقـرة ٥ مـن الم
وبالتالي، فإذا اعتقل شخص أو احتجز بـأمر مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بأسـلوب أو 
في ظـروف تشـكل انتـهاكا للحقـوق المعـترف ـا في الفقـرات مـن ١ إلى ٤ مـن المـادة ٩ مـــن 
العهد، وإذا كان المسـلك الـذي أدى إلى هـذا الانتـهاك يعتـبر، في عـرف القـانون، صـادرا عـن 
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وبالتالي منسوبا إلى الأمم المتحدة، تكون المنظمة ملزمـة دوليـا 
بكفالة تعويض ضحية ذلك الانتهاك. 

ويرجـى ملاحظـة أنـه بمـا أن النظـام الأساســـي لا يتضمــن أي أحكــام تخــول المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا سلطة اتخاذ التدابير اللازمــة لكفالـة الوفـاء بالالتزامـات السـالفة الذكـر، 
فقـد تم دراسـة عـدة آليــات ممكنــة، بالتشــاور مــع مكتــب الشــؤون القانونيــة، تمكــن هــؤلاء 
ـــك، مــن الحصــول علــى التعويــض. ومــن بــين هــذه الآليــات التحكيــم،  الأشـخاص، مـع ذل
والتعويض على سبيل الهبة، واستصدار قرارات من الجمعية العامة تجيز المسـؤولية المحـدودة عـن 

دفع التعويض، فضلا عن تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وفي هـذا الصـدد، ينبغـي الإشـارة إلى أن الأمـم المتحـدة لا يمكنـها أن تفـــي بالتزاماــا 
الدوليـة بمجـرد دفـع مبلـغ مـن المــال إلى الأفــراد المعنيــين علــى ســبيل التعويــض. فالالتزامــات 
المنصوص عليها في الفقرة ٥ من المادة ٩ والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية لا ترمي فقط إلى ضمان التعويض الجزئي للأشخاص الذيـن تسـري 
عليهم هذه الأحكام، بل إا ترمي إلى ضمان تخويل هذه الأفراد �حقــ[ــا] في الحصـول علـى 
تعويض� (حسب الفقرة ٥ من المـادة ٩) وتعويـض �وفقـا للقـانون� (حسـب الفقـرة ٦ مـن 
المادة ١٤). ولهذا يلزم، للوفـاء ـذا الالـتزام، أن ينـص علـى أحكـام قانونيـة تسـتوفي الشـروط 
الأساسية للشرعية واحترام القانون، وتخول حقا قانونيـا محـددا في التعويـض للأشـخاص الذيـن 
حاكمتـهم أو أدانتـهم خطـأ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، وكـذا للأشـخاص الذيـــن ألقــي 

عليهم القبض أو احتجزوا بصورة غير قانونية بأمر منها. 
وبنـاء عليـه، فإنـه لمـا كـانت المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لروانــدا ودوائرهــا علــى وجــه 
التحديد، هي الجهة الأنسـب للبـت فيمـا إذا كـان يحـق للأشـخاص الذيـن حوكمـوا أو أدينـوا 
خطأ وكذا الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو احتجـزوا بصـورة غـير قانونيـة أن يحصلـوا 
على تعويض، فإن القضاة يرون أن من المتعين أن ينظر مجلس الأمـن في إمكانيـة توسـيع نطـاق 

اختصاص المحكمة بتعديل نظامها الأساسي لتخويلها صلاحية البت في مسائل التعويض. 
وبمـا أن كـل إجـراء يتخـذ في هـذا الصـدد لا بـد وأن يعكـس التطـورات الأخـيرة الــتي 
شهدها القانون الدولي في مجـال حقـوق الإنسـان، فإننـا نقـترح إضافـة مـادة جديـدة في النظـام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تستوحى من السـابقة الـتي تشـكلها المـادة ٨٥ مـن 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوارد نصها في المرفق لتيسير الرجوع إليـها (انظـر 

التذييل). 
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وأخـيرا، بغيـة وضـع أفضـل تعديـل ممكـن للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة 
لروانـدا، سـأغدو ممتنـا لـو تفضلتــم، بإحالــة هــذه الرســالة إلى رئيــس وأعضــاء مجلــس الأمــن 

للتباحث بشأا. 
ـــة الدوليــة لروانــدا  وعـلاوة علـى ذلـك، ولمـا كـان مـن المتعـين أن تتبـع المحكمـة الجنائي
وللمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة جـا موحـدا بشـأن هـذه المسـألة فـإنني أثـرت 
هذه المسألة مع القاضي كلــود جـوردا، رئيـس المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وأبلغـني 
بـأن قضـاة المحكمـة ينـوون هـم أيضـا اتبـاع نفـس النـهج بغيـة إدخـــال تعديــلات علــى النظــام 

الأساسي لتلك المحكمة وأنه قد وجه إليكم رسالة مستقلة في هذا الشأن. 
وإذا عنـت لكـم أي أســـئلة حــول هــذا الطلــب، وكنتــم ترغبــون في الحصــول علــى 
معلومـات إضافيـة بشـأن الحـق في تعويـض الأشـخاص الذيـن حوكمـوا أو أدينـوا خطـــأ وكــذا 
الأشـخاص الذيـن ألقـي عليـهم القبـض أو احتجـزوا بصـورة غـير قانونيـة، فـإنني ســـأظل رهــن 

إشارتكم للتباحث بشأا. 
(توقيع) نافاتيتيم بيلاي 
الرئيس 
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  التذييل 
 المادة ٨٥ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان 
يكـون لأي شـخص وقـع ضحيـة للقبـض عليـه أو الاحتجـاز بشـكل غـير قـانوني حــق  - ١

واجب النفاذ في الحصول على تعويض. 
عندما يدان شخص، بقرار ـائي، بارتكـاب جـرم جنـائي، وعندمـا تكـون إدانتـه قـد  - ٢
نقضـت فيمـا بعـد علـى أسـاس أنـه تبـين بصـورة قاطعـة مـن واقعـة جديـدة أو مكتشـفة حديثــا 
ـــى  حـدوث إخـلال بالعدالـة، يحصـل الشـخص الـذي وقّعـت عليـه العقوبـة، نتيجـة للإدانـة، عل
تعويض وفقا للقانون، مـا لم يثبـت أن عـدم الكشـف عـن الواقعـة اهولـة في الوقـت المناسـب 

يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسه. 
في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث إخـلال  - ٣
جسـيم وبـين بالعدالـة، يجـوز للمحكمـة، حسـب تقديرهـــا، أن تقــرر تعويضــا يتفــق والمعايــير 
المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك للشـخص الـذي يفـرج عنـه مـن 

الاحتجاز بعد صدور قرار ائي بالبراءة أو حفظ الدعوى للسبب المذكور. 
 


